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 الملخص 

العلاقة بين الإطار القانوني يُعد تحليل أثر التشريعات البلدية على تنمية المجتمعات المحلية محورًا أساسيًا لفهم 

والتنمية المستدامة، إذ تسهم القوانين والأنظمة الصادرة عن البلديات في تنظيم استخدامات الأراضي، وتوزيع 

الخدمات، وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات المحلية، مما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة في 

يويًا في تمكين البلديات من أداء مهامها بكفاءة، عبر منحها الصلاحيات المجتمعات. وتلعب التشريعات دورًا ح

اللازمة لفرض الضرائب والرسوم، وتنفيذ المشاريع التنموية، والتفاعل مع المواطنين، إلا أن ضعف التنسيق بين 

قديم الخدمات، التشريعات أو تقادم بعضها قد يعيق عملية التنمية ويؤدي إلى تفشي العشوائية أو التفاوت في ت

وبالتالي فإن تحليل هذه التشريعات يُعد خطوة ضرورية لتحديد مدى انسجامها مع أولويات المجتمعات المحلية 

واحتياجاتها الفعلية، ومدى قدرتها على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وهو ما يتطلب مراجعة 

 والعادلة. ءمته واستجابته لمتطلبات التنمية المحلية الشاملةدورية للإطار التشريعي البلدي لضمان ملا
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Abstract 

Analyzing the impact of municipal legislation on local community development is 

essential for understanding the relationship between the legal framework and 

sustainable development. The laws and regulations issued by municipalities 

contribute to regulating land use, distributing services, managing resources, and 

directing local investments, which directly impacts the quality of life in communities. 

Legislation plays a vital role in enabling municipalities to perform their duties 

efficiently by granting them the necessary powers to impose taxes and fees, 

implement development projects, and interact with citizens. However, poor 

coordination between legislation or the obsolescence of some of it may hinder the 

development process and lead to widespread randomness or disparities in service 

provision. Therefore, analyzing this legislation is a necessary step to determine its 

consistency with local communities' priorities and actual needs, and its ability to 

keep pace with social, economic, and environmental changes. This requires 

periodic reviews of the municipal legislative framework to ensure its suitability and 

responsiveness to the requirements of comprehensive and equitable local 

development. 
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 ةالمقدم

السلطات المحلية في تنظيم شؤون المجتمعات تُعد التشريعات البلدية من الأدوات الأساسية التي تستند إليها 

وإدارة الموارد العامة وتقديم الخدمات، إذ تمثل هذه التشريعات الإطار القانوني الذي يحدد اختصاصات المجالس 

البلدية، ويمنحها الصلاحيات اللازمة للتخطيط العمراني، وتنظيم الأسواق، والحفاظ على البيئة، وتحقيق التنمية 

. وبما أن التنمية المحلية تتطلب تخطيطًا مرنًا واستجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، فإن فعالية المستدامة

التشريعات تلعب دورًا حاسمًا في توفير بيئة قانونية مناسبة تحفز الاستثمار وتضمن العدالة الاجتماعية وتدعم 

ية المجتمعات المحلية يتوقف على مدى وضوح المشاركة المجتمعية.إن الأثر الفعلي للتشريعات البلدية على تنم

هذه التشريعات وملاءمتها للواقع المحلي، بالإضافة إلى قدرتها على الاستجابة للتغيرات السكانية والاقتصادية 

والتكنولوجية. وفي كثير من الأحيان، تُواجه البلديات تحديات تتمثل في تشريعات قديمة أو غير محدثة، مما 

ى تنفيذ الخطط التنموية أو تحسين جودة الخدمات، ويؤدي إلى ضعف الأداء المؤسسي وتراجع يعيق قدرتها عل

 ثقة المواطنين في العمل البلدي.

تحليل أثر هذه التشريعات يهدف إلى تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية التي أسهمت في دعم التنمية، 

لتقدم المحلي. كما يسهم في تقييم مدى قدرة البلديات على والكشف عن الفجوات القانونية والإدارية التي تعيق ا

تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية المتوازنة، وتحديد ما إذا كانت التشريعات الحالية توفر بيئة محفزة للمبادرات 

 المحلية وتضمن التوزيع العادل للموارد بين مختلف شرائح المجتمع.وبالتالي فإن هذا البحث يسلط الضوء على

أهمية مراجعة وتحديث التشريعات البلدية باستمرار لضمان توافقها مع متطلبات العصر واحتياجات المجتمعات 

المحلية، كما يبرز دور التشريع في تعزيز الحوكمة المحلية والمساءلة والشفافية، ويدعو إلى اعتماد سياسات 
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تصادية بين المناطق، بما يسهم في تحقيق تنمية تشريعية مرنة تراعي الفروقات الجغرافية والديموغرافية والاق

 ومستدامة. شاملة محلية

 مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في وجود فجوة واضحة بين الأطر التشريعية البلدية والاحتياجات الفعلية للمجتمعات 

التي تشهدها المحلية، إذ أن العديد من التشريعات المعمول بها لا تعكس بشكل كافٍ المتغيرات السريعة 

المجتمعات من حيث النمو السكاني والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، مما يؤدي إلى صعوبة استجابة 

البلديات لتلك التغيرات بالشكل المطلوب. فالتشريعات التي لا يتم تحديثها أو تطويرها بشكل دوري تصبح عبئًا 

لها، وقد تؤدي إلى بطء الإجراءات وتعقيدها، وبالتالي  على عملية التنمية المحلية، بدلًا من أن تكون محفزًا

عرقلة تنفيذ المشاريع التنموية أو الحد من فعالية البرامج الخدمية.كما أن بعض التشريعات البلدية تعاني من 

عدم الوضوح أو التداخل في الصلاحيات مع جهات أخرى، مما يخلق بيئة من التشتت الإداري ويؤثر سلبًا 

اتخاذ القرار داخل البلديات. هذا التداخل قد يؤدي إلى تكرار المهام أو تعطيلها، وهو ما ينعكس  على كفاءة

مباشرة على نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى رضاهم عنها. إضافة إلى ذلك، فإن المركزية في 

ة، الأمر الذي يضعف من إصدار التشريعات قد تحد من قدرة البلديات على مواءمتها مع خصوصياتها المحلي

 فاعلية التخطيط ويؤثر على تخصيص الموارد بطريقة عادلة وفعّالة.

هناك أيضاً إشكالية في ضعف المشاركة المجتمعية في صياغة أو تقييم التشريعات البلدية، حيث يُلاحظ أن 

المدني، ما يؤدي معظم هذه التشريعات تُفرض من أعلى دون إشراك حقيقي للمواطنين أو مؤسسات المجتمع 

إلى إنتاج قوانين لا تُراعي الاحتياجات المحلية ولا تعبّر عن الأولويات التنموية الحقيقية للسكان. هذا الانفصال 
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بين المواطن والتشريع يُفضي إلى ضعف الالتزام المجتمعي بهذه القوانين، ويقلص من فرص نجاح أي مبادرة 

بناءً على ما سبق، فإن المشكلة الرئيسة التي يتناولها هذا و والمجتمع. تنموية تعتمد على التعاون بين البلدية

البحث تكمن في تحليل مدى انسجام التشريعات البلدية الحالية مع متطلبات التنمية المحلية، وتحديد العقبات 

هذا التحليل،  القانونية والإدارية التي تحول دون قيام البلديات بدورها التنموي على الوجه الأمثل. ومن خلال

يسعى البحث إلى الكشف عن أوجه القصور في الإطار التشريعي البلدي، وتقديم توصيات من شأنها تعزيز 

 المحلية. فاعلية هذه التشريعات وجعلها أكثر توافقًا مع التحديات الواقعية التي تواجه المجتمعات

 أهداف البحث

التنمية المحلية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية والقوانين . تحليل تأثير التشريعات البلدية على تعزيز 1

 واللوائح.

 . دراسة كيفية تأثير التشريعات البلدية على تحسين جودة الحياة ورفاهية سكان المجتمعات المحلية.2

ي المجتمعات . تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتشريعات البلدية على التنمية المستدامة ف3

 المحلية.

. استكشاف أدوار الحكومات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تطبيق وتنفيذ التشريعات البلدية 4

 وتعزيز التنمية المحلية.

. تحليل كيفية تعزيز التشاركية والشفافية في عملية صياغة وتطبيق التشريعات البلدية لتحقيق تنمية شاملة 5

 المحلية. لمجتمعاتومستدامة في ا
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 أهمية البحث

. توفير فهم أعمق لدور التشريعات البلدية في تعزيز التنمية المحلية وتحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية 1

 والمتطلبات القانونية.

. تسليط الضوء على أهمية تطبيق القوانين واللوائح المحلية في تعزيز الحكامة الرشيدة وتعزيز المشاركة 2

 مجتمعية.ال

. تحليل تأثير التشريعات البلدية على تحسين جودة البيئة والبنية التحتية والخدمات العامة في المجتمعات 3

 المحلية.

. توضيح كيفية تعزيز التشاركية والشفافية في عملية صياغة وتنفيذ التشريعات البلدية لضمان تحقيق تنمية 4

 مستدامة وشاملة.

عملية لتحسين التشريعات البلدية وتعزيز تأثيرها على تنمية المجتمعات المحلية  . تقديم توصيات وسياسات5

 المستدامة. وتحقيق التنمية

 أسئلة البحث

 . كيف يؤثر تنوع التشريعات البلدية على تنمية المجتمعات المحلية؟1

 . ما هي التحديات التي تواجه تطبيق التشريعات البلدية في تعزيز التنمية المحلية؟2

 . كيف تؤثر التشريعات البلدية على توزيع الموارد والفرص في المجتمعات المحلية؟3
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. ما هي الأدوار المختلفة للحكومات المحلية والمجتمع المدني في تأثير التشريعات البلدية على تنمية 4

 المجتمعات المحلية؟

تنمية المحلية وتحقيق . كيف يمكن تحسين عملية صياغة وتطبيق التشريعات البلدية لتعزيز ال5

 المستدامة؟ التنمية

 الإطار النظري 

يعتمد الإطار النظري لهذا البحث على تحليل العلاقة التفاعلية بين التشريعات البلدية والتنمية المحلية من 

 منظور قانوني وتنموي وإداري، حيث تُعتبر التشريعات البلدية الإطار القانوني المنظم لعمل السلطات المحلية،

وهي التي تحدد اختصاصاتها وحدود مسؤولياتها في مجالات التخطيط العمراني، وتقديم الخدمات، وإدارة 

الموارد، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وتستند التنمية المحلية إلى قدرة البلديات على تفعيل هذه الصلاحيات 

وحديثة تواكب احتياجات المجتمعات بشكل عادل وفعال، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون وجود تشريعات مرنة 

 وتحفز على الابتكار المحلي.

ينطلق هذا الإطار من المفهوم الشامل للتنمية المحلية باعتبارها عملية متكاملة تهدف إلى تحسين الظروف 

ة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار جغرافي محدد، وذلك من خلال تعبئة الموارد المحلية وتعزيز مشارك

المواطنين. ولتحقيق هذا الهدف، لا بد من وجود تشريعات بلدية تُمكّن البلديات من اتخاذ قرارات مستقلة وتنفيذ 

مشاريع تنموية تتماشى مع أولويات المجتمع المحلي. وهنا يظهر دور التشريعات كعنصر حاكم لفعالية الإدارة 

 ا لطبيعتها وشموليتها ومدى مرونتها في التطبيق.المحلية، وكعامل إما محفز أو معيق لجهود التنمية، تبعً 
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كما يركز الإطار النظري على مبدأ الحوكمة المحلية باعتباره أساسًا لتقييم أثر التشريعات على التنمية، حيث 

تُعد الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية من المعايير التي تُستخدم في قياس كفاءة التشريعات البلدية. 

ريع الذي لا يُراعي هذه المبادئ قد يؤدي إلى سوء إدارة الموارد أو احتكار السلطة أو غياب العدالة في فالتش

توزيع الخدمات. لذلك، فإن فعالية التشريعات تُقاس بمدى تحقيقها لهذه المبادئ داخل البيئة المحلية، وهو ما 

 قانون والتنمية.يتطلب آليات رقابة وتقييم دوري تضمن استمرار التوافق بين ال

ويُستند كذلك إلى النظرية المؤسسية التي تُبرز أهمية البيئة القانونية والتنظيمية في تشكيل سلوك المؤسسات 

المحلية وتوجيه سياساتها، حيث تؤكد هذه النظرية أن نوعية التشريعات ومستوى وضوحها وتكاملها مع السياسات 

على تطوير استراتيجيات محلية مستدامة. وعليه فإن الإطار النظري  الوطنية تحدد إلى حد كبير قدرة البلديات

للبحث ينطلق من فهم هذه العلاقة المتبادلة بين النصوص القانونية والواقع العملي، من أجل تحليل أثر 

التشريعات على مستوى التنمية في المجتمعات المحلية، واستكشاف السبل الممكنة لتعزيز هذا الأثر من خلال 

 المختلفة. طوير التشريعات بما يتناسب مع السياقات المحليةت

تُستخدم هذه النظرية لفهم كيفية تأثير التشريعات على مبادئ الشفافية والمساءلة . الحوكمة المحلية: 1

والمشاركة المجتمعية، حيث يُعتبر وجود تشريعات واضحة وفعّالة أحد شروط تحقيق الحوكمة الرشيدة في 

لحوكمة المحلية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية في او البلديات.

صنع القرار إذ تعني الأساليب والآليات التي يتم من خلالها إدارة الشؤون المحلية بطريقة شفافة ومسؤولة 

طات المحلية وتعتمد على مبادئ مثل تستجيب لاحتياجات المواطنين وتسهم في بناء الثقة بين المجتمع والسل

 الشفافية والمساءلة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
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من خلال الحوكمة المحلية الفعّالة يمكن تعزيز الكفاءة في تقديم الخدمات العامة وتوزيع الموارد بشكل عادل 

في الخطط التنموية بما يتوافق مع  بين المناطق المختلفة كما تُمكّن المجتمعات من تحديد أولوياتها والتأثير

خصوصياتها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ويُعد إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات أحد أهم عوامل نجاح 

 الحوكمة المحلية لأنه يُسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا ووعيًا بالمسؤوليات الجماعية.

حيويًا في تجسيد مفاهيم الحوكمة على أرض الواقع من خلال تحسين  تلعب البلديات والمجالس المحلية دورًا

البنية التنظيمية وتعزيز نظم الرقابة الداخلية واعتماد آليات تواصل فعالة مع السكان ويمكن أن تساهم التكنولوجيا 

القرار  الحديثة في دعم هذا الدور عبر منصات رقمية تتيح التفاعل المباشر والشفاف بين المواطن وصاحب

 المحلي مما يعزز جودة الحكم المحلي ويقلل من مظاهر الفساد والمحسوبية.

تركز على دور البيئة التشريعية في تشكيل أداء البلديات، وتُظهر كيف تؤثر القوانين  النظرية المؤسسية: .2

تُعد و ة المجتمعية.والأنظمة على سلوك المؤسسات المحلية، وقدرتها على التكيف والاستجابة لمتطلبات التنمي

النظرية المؤسسية من النظريات الرئيسة في علم الإدارة وعلم الاجتماع التنظيمي وتهدف إلى تفسير كيفية نشوء 

وتطور المؤسسات الاجتماعية والتنظيمية في المجتمع إذ ترى أن المؤسسات لا تتطور فقط بناءً على الكفاءة 

أثر بمجموعة من المعايير الثقافية والاجتماعية والشرعية التي تفرضها الاقتصادية أو المنطق العقلاني وإنما تت

 البيئة المحيطة بها.

تشير النظرية المؤسسية إلى أن المؤسسات تتبنى هياكل وسياسات وممارسات معينة ليس فقط لأنها الأكثر 

والمنظمات الأخرى ويُعرف  فعالية بل لأنها تمنحها الشرعية في أعين الفاعلين الآخرين مثل الحكومة والمجتمع
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هذا بالسلوك المتساوق حيث تميل المؤسسات إلى التشابه مع غيرها من المؤسسات في نفس المجال من أجل 

 البقاء والحصول على الدعم.

تلعب الضغوط المؤسسية دورًا محوريًا في تشكيل سلوك المنظمات وتُصنّف هذه الضغوط إلى ثلاثة أنواع هي 

من الجهات الرسمية والضغوط المعيارية التي تأتي من القيم والمعايير المهنية والاجتماعية  الضغوط التنظيمية

والضغوط التقليدية التي تنبع من العادات والتقاليد وكلها تؤثر في كيفية اتخاذ القرارات داخل المؤسسة حتى 

 وإن لم تكن تلك القرارات هي الأفضل من الناحية الاقتصادية.

يعتمد الإطار على هذا المفهوم لتقييم مدى مساهمة التشريعات في مية المحلية المستدامة: مفهوم التن .3

تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى المحلي، من خلال تمكين البلديات من تنفيذ 

التي تهدف إلى تحسين نوعية التنمية المحلية المستدامة تُشير إلى الجهود المنهجية و مشاريع تنموية متكاملة.

الحياة في المجتمعات المحلية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والاجتماعية للأجيال القادمة وهي تقوم على 

تلبية احتياجات السكان المحليين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ضمن إطار يراعي العدالة والمساواة وعدم 

 لبيئة.استنزاف الموارد أو الإضرار با

يعتمد تحقيق التنمية المحلية المستدامة على مشاركة المجتمع المحلي في وضع الأولويات وصنع القرارات 

بحيث يكون المواطن شريكًا فاعلًا لا متلقيًا سلبيًا وتشمل هذه المشاركة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

خصوصية كل منطقة واحتياجاتها الفعلية بما يضمن وتحسين البنية التحتية وتعزيز التعليم والصحة مع مراعاة 

استمرارية التنمية وفعاليتها.وتلعب البلديات والحكومات المحلية دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات التنمية المستدامة 

ر من خلال اعتماد خطط تنموية شاملة وتشاركية تتكامل فيها الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية كما تُعتب
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الشفافية والمساءلة والتخطيط طويل الأمد أدوات أساسية في ضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق أثر إيجابي 

 ملموس على المستوى المحلي.

يُشير إلى أهمية منح البلديات صلاحيات قانونية واضحة وشاملة تُمكّنها  مبدأ التمكين القانوني والإداري: .4

مبدأ التمكين و وارد بكفاءة، وهو شرط أساسي لتحقيق تنمية محلية فعّالة.من اتخاذ قرارات مستقلة وتوزيع الم

القانوني والإداري يُعد من المبادئ الجوهرية في تعزيز فعالية المؤسسات وتمكين الأفراد والهيئات من أداء 

بالمهام  أدوارهم بكفاءة واستقلالية ويعني منح الصلاحيات والسلطات القانونية والإدارية اللازمة للقيام

والمسؤوليات دون الحاجة إلى الرجوع المستمر إلى مستويات أعلى من السلطة مما يعزز من سرعة الإنجاز 

 ويقلل من البيروقراطية.

التمكين القانوني يركز على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن للمؤسسات والأفراد حقوقهم وواجباتهم 

التي تحمي حرية القرار وتدعم استقلالية الجهات المنفذة وتُوفر بيئة قانونية بوضوح ويشمل ذلك سن القوانين 

مستقرة تُمكّن العاملين من اتخاذ قرارات قائمة على أسس قانونية راسخة دون الخوف من التجاوز أو العقاب 

دوات التي تساعدهم التعسفي.وأما التمكين الإداري فيتعلق ببناء قدرات العاملين وتوفير التدريب والموارد والأ

على تحسين أدائهم وتحقيق الأهداف بكفاءة ويشمل ذلك أيضًا إعادة توزيع المهام وتفويض السلطات وتطوير 

 الهياكل التنظيمية بما يتيح مرونة في العمل ويساهم في تحفيز الإبداع والمسؤولية الفردية داخل المؤسسات.

على العلاقة بين إشراك المواطنين في صياغة التشريعات البلدية : يركّز هذا المحور . المشاركة المجتمعية5

وتحقيق تنمية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، مع التأكيد على دور التشريع في دعم ممارسات 

المشاركة المجتمعية تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة حيث و المحلية. الديمقراطية
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مدى وعي الأفراد بدورهم في صنع القرار والمساهمة في حل المشكلات التي تواجه مجتمعاتهم وتعني  تعكس

انخراط المواطنين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج والمشروعات التنموية بما يضمن تلبية 

 احتياجاتهم الحقيقية ويعزز من فاعلية السياسات العامة.

كة المجتمعية في تعزيز الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية من خلال فتح قنوات للحوار والتشاور تُسهم المشار 

وتبادل الأفكار كما تُمكّن المجتمع من التعبير عن تطلعاته ومراقبة أداء المسؤولين وتوجيه الموارد نحو الأولويات 

لشفافية والحد من الفساد.وتتخذ المشاركة المجتمعية الفعلية ويؤدي ذلك إلى تحسين جودة الخدمات العامة وزيادة ا

أشكالًا متعددة مثل اللقاءات الشعبية واللجان المحلية والاستبيانات الإلكترونية والمبادرات التطوعية وتعتمد 

فعاليتها على وجود بيئة قانونية وتشريعية تضمن حرية التعبير وحق الوصول إلى المعلومات إضافة إلى وجود 

 ت قادرة على الاستماع والتجاوب مع مقترحات وآراء المواطنين بشكل حقيقي وفعال.مؤسسا

 والتوصيات النتائج

 النتائج:

. تحليل تأثير التشريعات البلدية على تنمية المجتمعات المحلية أظهر أن هناك علاقة وثيقة بين تطبيق 1

 القوانين المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

الدراسة تشير إلى أن تنوع التشريعات البلدية يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الحكامة الرشيدة وتعزيز . نتائج 2

 المشاركة المجتمعية.

. تبين من البحث أن تطبيق التشريعات البلدية بشكل فعال يمكن أن يسهم في تحسين جودة الحياة ورفاهية 3

 سكان المجتمعات المحلية.
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ات في تطبيق التشريعات البلدية يجب تغليبها لتحقيق تنمية مستدامة وعادلة . النتائج توضح أن هناك فجو 4

 في المجتمعات المحلية.

. توصلت الدراسة إلى أن هناك حاجة إلى استراتيجيات وسياسات جديدة لتعزيز تأثير التشريعات البلدية على 5

 تنمية المجتمعات المحلية.

 التوصيات:

ة والشفافية في عملية صياغة وتنفيذ التشريعات البلدية لضمان تحقيق تنمية . توصية بضرورة تعزيز التشاركي1

 مستدامة وشاملة.

. يوصى بتعزيز التدريب والتثقيف حول أهمية التشريعات البلدية وكيفية تأثيرها على تنمية المجتمعات 2

 المحلية.

لتعزيز تنفيذ التشريعات البلدية . يجب على الحكومات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص التعاون 3

 وتحقيق الأهداف التنموية.

. توصية بإجراء دراسات مستقبلية لتقييم تأثير التشريعات البلدية على تنمية المجتمعات المحلية بشكل دوري 4

 ومستمر.

. يجب وضع خطط عمل وسياسات ملموسة لتعزيز تطبيق التشريعات البلدية بشكل فعال وتحقيق التحول 5

 المحلية. و تنمية مستدامة وشاملة في المجتمعاتنح
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